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 علاقة الجريمة الجزائية بالجريمة التأديبية للموظف العام
 الجامعي نور البشير بالبيض-بالمركز  بالباقي وهيبةأ .

 
 

 المقدمة:    
تتميز الجريمة التأديبية المرتكبة من قبل الموظف العام عن غيرها من الجرائم خاصة الجريمة الجزائية وذلك من حيث     

 مصلح  الجريمة التأديبية التممية اأكثرر اتتعماا  من قبل الفه  والهاا  خاصة الهاا  ويعتبر وخصائصها،مفهومها 
 1الإداري المصري حيث أشار إلى هذه التممية في العديد من أحكام 

عحى أنها ثل تخل من الموظف العام عن الواجبات المهنية أو المماس باا ناباط وثل خلأ أو مخالفة من طرف   حيث تعرف
؛ الجريمة التأديبية قائمة في حالة ( 3) الجزائريثما اعتبر مجحس الدولة   .تأديبية؛ يعرض  لحعهوبة 2أو بمناتبة تأدية مهام  أثنا 

قيام الموظف بمحوك معيب ينلوي عحى المماس بكرامة الوظيفة أو ا  يمتهيم مع ما يفرض  عحي  من واجب الحياد 
الجريمة التأديبية والجريمة الجزائية يتمرل في أن الجريمة التأديبية تتعحق بإخلال  والتحفظ . وعحى ذلك فإن الفرق بين تعريف

 العهوبات.الموظف بمهام  الوظيفية أما الجريمة الجزائية فهي اقتراف الموظف المتهم لفعل يجرم  قانون 
من الموضوعات ذات اأكهمية الكبرى أكنها  إن موضوع علاقة الجريمة الجزائية بالجريمة التأديبية التي يرتكبها الموظف العام    

تلرح تماؤا ت متعددة حول مدى ارتباط ثل من الجريمتين خاصة في الحالة التي يرتكب فيها الموظف فعلا ل  وصف 
ولعل أهم تؤال يلرح في هذا الصدد هو مدى التزام المحلات الإدارية  واحد،جريمة جزائية وجريمة تأديبية في وقت 

وهل تؤثر هذه اأكحكام الجزائية الصادرة في حق الموظف العام في  حه ؟،أديب باأكحكام الجزائية الصادرة في المختصة بالت
 . التأديبي؟الهرار 
 أول،للإجابة عحى هذه التماؤا ت تيتم التلرق إلى اأكصل العام في العلاقة بين الجريمة الجزائية والتأديبية في مبحث     

اأكخرى من حيث وصفهما الهانوني وأرثانهما ومن خلال الإجرا ات في ثل منهما والمحلة  وهو اتتهلال ثل منهما عن
 عحي ،أما المبحث الراني فميتم التلرق في  إلى أثر هذا اا تتهلال واا تترنا ات الواردة  الجزا .المختصة بالتحهيق وتوقيع 

الموظف وأثر الحكم الجزائي النهائي عحى الدعوى  مدى التزام المحلات التأديبية بالحكم الجزائي الصادر ضد من حيث
  التأديبية.

 
 

                                                 
من أهم التمميات اأكخرى لحجريمة التأديبية تممية المخالفة التأديبية أو الذنب الإداري وقد اتتعمحت هذا المصلح  المحكمة الإدارية  - 1

لحمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع تحيمان اللماوي ، الهاا  الإداري ، الكتاب الرالث ، قاا   العحيا المصرية بعض أحكامها
 . 74 - 79، ص  9191التأديب  ، دار الفكر العربي ، 

حوظيفة العامة المتامن الهانون اأكتاتي ل 10-16من اأكمر  961الخلأ التأديبي هو المصلح  الذي أورده المشرع الجزائري في المادة  - 2
 .الجزائري

، ص  0110، مجحة مجحس الدولة ، العدد اأكول  11/17/0119الغرفة الرانية بتاريخ  119910قرار مجحس الدولة الجزائري رقم  - 3
991. 
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 المبحث الأول: استقلال الجريمة الجزائية عن الجريمة التأديبية للموظف العام
من الرابت أن الجريمة الجزائية المرتكبة من قبل الموظف العام تختحف عن الجريمة التأديبية المنموبة إلي  ، وذلك تبعا     

الممؤولية الجزائية عن الممؤولية التأديبية من حيث نظامهما الهانوني واختلاف الهانون الملبق في ثل منها . لكن  ا ختلاف
هذا اا ختلاف ا  يعني اا نفصال التام بينهما بل قد يحدث تداخل وارتباط في حاا ت ثريرة ، لعل أهمها الحالة التي 

وتأديبية في نفس الوقت . غير أن هذا التداخل ا  ينفي وجود  يرتكب فيها الموظف فعلا ل  وصف جريمة جزائية
 . (2)، وعحى ذلك فهيام ممؤولية الموظف الجنائية ا  يحول دون قيام ممؤوليت  التأديبية (1)اا تتهلال بينهما

 المطلب الأول: استقلال الجريمتين من حيث الوصف القانوني وأركان كل منهما
ة الجزائية عن الجريمة التأديبية في اختلافهما من حيث الوصف الهانوني وأرثان ثل منهما ) تتمرل مظاهر اتتهلال الجريم  

 الفرع اأكول ( ، وثذلك من حيث الممؤولية والمحلة المختصة بالتحهيق في ثل من الدعويين) الفرع الراني (  .   
 الوصف القانونيالفرع الأول: استقلال الجريمة الجزائية عن الجريمة التأديبية من حيث 

إن اتتهلال الجريمة الجزائية عن الجريمة التأديبية الجريمة الجزائية عن الجريمة التأديبية من حيث وصفها الهانوني حيث     
توصف الجريمة التأديبية عحى أنها اخلال الموظف بالواجبات الوظيفية أو الخروج عحى مهتاياتها أو ارتكاب  خارج الوظيفة 

، وعحى ذلك فإن المحلة المختصة بالتأديب عند تكييفها لحجريمة تحتزم بمهتايات الوظيفة  (3)ينعكس عحيها العامة ما قد
واجبات مفروضة عحى الموظف العام والمحددة في قوانين الوظيفة العامة فلا يجوز اعلائها نفس  العامة وبما تامنت  من

 الذي يجب أن يخاع لهانون العهوبات الذياضي الجزائي لها و أوصاف الجريمة الجزائية التي تختحف من حيث تكييف اله
، ثما أن الهاضي الجزائي عند تلبيه  لحنص العهابي يحكم  مبدأ تبعية  (4)يبين بوضوح الفعل المجرم ويحدد العهوبة المهررة ل 

بعا لمبدأ الشرعية الجزائي الذي ؛ الذي يحدد الجرائم الجزائية والعهوبات المهررة لها عحى تبيل الحصر ت (5)الهاضي لحمشرع
 يهاي بأن  ا  جريمة وا  عهوبة إا  بنص قانونـــــــي .  

؛ لعل من أهمها قرار مجحس الدولة الجزائري الذي  (6)لهد أثد الهاا  الإداري هذا اا ختلاف في العديد من أحكام     
إن  ينبغي عحى الهاضي الجنائي تهدير اأكخلا  بمهتاى جا  في حيريات  أن  " دون الحاجة إلى فحص ثافة اأكوج  المرارة ف

الهانون الجنائي وأن المحلة التأديبية ترجع في هذا التهدير إلى مهتايات المصححة العمومية تحت رقابة الهاضي الإداري ، 
 . ارية "وأن  إذا ثان تصرف ما يمكن وصف  خلأ من وجهة نظر الجنائية فإن  لن يكون ثذلك دوما من وجهة نظر إد

                                                 
اح لخار باتنة ، بارش تحيمان ، النظام الهانوني ا نهاا  الدعوى التأديبية ، أطروحة لنيل شهادة الدثتوراه ، ثحية الحهوق جامعة الج - 1

 . 03، ص  0119 – 0116الجزائر ، 
حية محمد اأكحمن ، العلاقة بين المتابعة الهاائية والعهوبة التأديبية لحموظف العام ، مذثرة لنيل شهادة الماجمتير في الهانون العام ، ث - 2

 .99، ص  0114 – 0119الحهوق جامعة أبو بكر بحهايد تحممان ، 
مأخوذ عن قوتم حاج عوثي ، مبدأ التناتب  04/10/9164في حكم المحكمة الإدارية العحيا المصرية الصادر بتاريخ ورد هذا الوصف  - 3

د تحممان ، في الجزا ات التأديبية والرقابة الهاائية عحي  ، أطروحة لنيل شهادة الدثتوراه في الهانون العام ، ثحية الحهوق جامعة أبو بكر بحهاي
 .07، ص  0190 – 0199

 .910تحيمان عبد المنعم ، النظرية العامة لهانون العهوبات ، دار الجامعة الجديدة لحنشر ، الإتكندرية مصر ، ص - 4
 .99، ص  0116تحيمان بارش ، مبدأ الشرعية في قانون العهوبات الجزائري ، دار الهدى ، عين محيحة  الجزائر ،  - 5
 . 991ص   0110مأخوذ من مجحة مجحس الدولة ، العدد اأكول ، لمنة  0119أفريل  1قرار صادر عن الغرفة الرانية بتاريخ  - 6
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؛ الذي جا  في حيريات  " أن  يجب التفرقة بين الخلأ الجزائي والخلأ التأديبي الذي هو من اختصاص (1)والهرار الصادر عن 
 مجحس التأديب واا شهاد أن قرار الحجنة ثان مبنيا عحى أتس موضوعية ووقائع مادية باعتراف الممتأنف عحيها ..." .

؛ في حكمها الذي جا  في  أن  " ا  تلابق في نلاق الجريمة الجنائية (2)دارية العحيا في مصرثما أثدت ذلك المحكمة الإ     
والجريمة التأديبية ، فالمحاثمة التأديبية لها مجالها الخاص ا ختلاف طبيعتها عن المحاثمة الجنائية فاأكولى قوامها مخالفة الموظف 

الصور ونلاقها غير محدد وهي بهذه المرابة تعتبر ذات ثيان ممتهل لواجبات وظيفت  وخروج  عن مهتاياتها وهي متعددة 
 عن اا تهام الجنائي الذي يمتند إلى الجرائم والعهوبات المحددة " .

 الفرع الثاني: استقلال الجريمة الجزائية عن الجريمة التأديبية من حيث الأركان 
نهما فالجريمة التأديبية تتوفر عحى رثن مادي ومعنوي وقانوني يتمرل الرثن تتميز الجريمة الجزائية عن الجريمة التأديبية في أرثا    

المادي في الفعل أو اا متناع المكون لحخلأ التأديبي فهو عحى ذلك المحوك المادي الخارجي المحموس توا  ثان إيجابيا  
متناع عن طاعة أوامر الرئيس الإداري ثإفشا  اأكترار المهنية ، أو التعدي عحى أحد اأكشخاص أثنا  الوظيفة أو تحبيا ثاا 

المشروعة . ثما يجب أن يكون التصرف محددا وثابتا ، وعحى ذلك ا  يعتبر مجرد التفكير في ارتكاب الفعل أو اأكعمال 
التحايرية التي تمبق مرححة تنفيذ الجريمة أفعاا  تشكل خلأ تأديبيا في حد ذات  بل يشترط أن تخرج إلى حيز الواقع وذلك 

 . (3)لافا لحجريمة الجزائية التي يعتبر فيها التفكير واأكعمال التحايرية شروعا يعاقب عحي  الهانونخ
أما من ناحية الرثن المعنوي فتتشاب  الجريمتان في ذلك فبالنمبة الجريمة الجزائية يتحهق عند توافر الهصد الجنائي وهو ما    

، أما الجريمة التأديبية (4)نصراف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرم قانونايلحق عحي  مصلح  الإرادة الآثمة لحجاني وهي ا
بالواجبات الوظيفية . وتنتفي الممؤولية بتخحف  وقت ارتكاب الفعل  لأو الإخلافتتوفر فيها الإرادة الآثمة عند توافر الخلأ 

 .  (5)  التأديبية من الدرجة اأكولى والرانيةالمكون لحجريمة الجزائية أو التأديبية ثما هو الحال بالنمبة للأخلا
ثما تختحف ثل من الجريمتين من حيث الرثن الهانوني أو الشرعي فالجريمة التأديبية ا  تخاع لمبدأ الشرعية الجزائي الذي      

أرثانها من  يهصد ب  حصر الجرائم والعهوبات في نصوص الهانون المكتوب ، وذلك بتحديد اأكفعال التي تعد جرائم وبيان
جهة ، وفرض العهوبات المهررة لها ونوعها ومدتها من جهة أخرى ، وعحى الهاضي تلبيق ما ياع  المشرع من قواعد 
تشريعية. وقد صيغ هذا المبدأ بعبارة موجزة " ا  جريمة وا  عهوبة بغير قانون " تامنتها المادة اأكولى من قانون العهوبات 

 . (6)الجزائري

                                                 
أشار إلي  لحمين بن الشيخ آث محويا  المنتهى في قاا  مجحس  11/19/0119قرار غير منشور صادر عن الغرفة الرانية صادر بتاريخ  - 1

 وما بعدها. 903، ص  0119زائر ، الدولة ، الجز  الرالث ، دار هومة لحلباعة والنشر والتوزيع ، الج
 000 – 009مأخوذ عن تحيمان اللماوي ، المرجع المابق ، ص  9160ديممبر  9قرار مؤرخ في  - 2
 قانون العهوبات الجزائري . من 01المادة  - 3
ة لحلباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، أحمن بوتهيعة ، الوجيز في الهانون الجزائي الخاص ، الجز  اأكول ، اللبعة الحادية عشرة ، دار هوم - 4

 .00، ص  0191
من قانون الوظيفة العامة ثل إخلال باا ناباط العام يمكن أن يمس بالمير الحمن  994تعتبر أخلا  من الدرجة اأكولى حمب المادة  - 5

من الممتخدمين أو أملاك الإدارة أو الإخلال المماس تهوا أو إهماا  بأ 991لحمصالح ، ثما تعتبر أخلا  من الدرجة الرانية حمب المادة 
 من نفس الهانون. 949و 941بالواجبات الهانونية اأكتاتية غير تحك المنصوص عحيها في المادتين 

، ص  0110عبد الله تحيمان ، شرح قانون العهوبات الجزائري ، الهمم العام الجريمة ، الجز  اأكول ، ديوان الملبوعات الجامعية الجزائر،  - 6
90- 97. 
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ثما هو  التشريعات لم تاع تعريفا محددا لحجريمة التأديبية ولم تورد اأكفعال المكونة لها عحى تبيل الحصر وبما أن مختحف
؛ فإن المحلة الإدارية المختصة بالتأديب تتمتع بمحلة تهديرية واتعة في اعتبار أو عدم اعتبار  (1)الشأن في الجريمة الجنائية

شرعي في الجريمة التأديبية يتعحق بصفة الفعل غير المشروعة توا  نص عحيها الهانون الفعل خلأ أو جريمة تأديبية ، فالرثن ال
أو لم ينص وليس بنص التجريم . غير أن هذه المحلة التهديرية ا  تمارس بصورة ملحهة بل هي مهيدة بمبدأ المشروعية 

 . ( 2)بمفهوم  العام وبرقابة الهاا  الإداري
 تين من حيث المسؤولية والسلطة المختصة بالتحقيق المطلب الثاني: استقلال الجريم

تظهر العلاقة بين الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية حين تهوم الممؤولية الجزائية والتأديبية وذلك في الحالة التي يرتكب فيها     
 لجزائية في وقت واحد . الموظف جريمة جنائية تحمل وصف جريمة تأديبية ، فتتخذ ضده إجرا ات الدعوى التأديبية وا

 الفرع الأول: استقلال الجريمة الجزائية عن الجريمة التأديبية من حيث المسؤولية
نظرا ا تتهلال الجريمة الجزائية عن الجريمة التأديبية فإن الممؤولية الناجمة عن عنهما تختحفان وعحى ذلك فيمكن تحريك     

لمرتكب من قبل الموظف والذي يشكل جريمة تأديبية وجزائية في ذات دعوى جزائية وأخرى تأديبية عحى نفس الفعل ا
الوقت وهو ما يممى بازدواج وصف الخلأ ثما في الحاا ت التي يهوم فيها الموظف بمرقة أموال عامة أو الرشوة أو التزوير 

 . (3)وظيفة العامةدون أن يعتبر ذلك ازدواجا في الممؤولية ، وهذا ما أثد عحي  المشرع الجزائري في قانون ال
. ثما أن ثبوت إحدى ( 4)وقد أثد مجحس الدولة الجزائري عحى اا تتهلال في الممؤوليتين في العديد من أحكام     

الممؤوليتين ا  يؤدي إلى ثبوت اأكخرى بالارورة ، وعحى ذلك فإن إجرا ات المتابعة الجزائية ا  توقف إجرا ات المتابعة 
 ارية لها الحق توقيع الجزا  التأديبي دون انتظار الحكم الجزائي .      الجزائية ، فالمحلة الإد

 الفرع الثاني: استقلال الجريمة الجزائية عن الجريمة التأديبية من حيث السلطة المختصة بالتحقيق
حالة الموظف إلى تختحف المحلة المختصة بالتحهيق في ثل من الجريمتين فالجريمة التأديبية تبدأ بصدور قرار إداري بإ    

، وهي المحلة الإدارية الرئاتية أو تحلة التعيين بالنمبة للأخلا  من الدرجة اأكولى  (5)التحهيق من قبل تحلة إدارية
والرانية وبمشارثة لجنة التأديب بالنمبة اأكخلا  من الدرجة الرالرة والرابعة وفها لإجرا ات منصوص عحيها في قانون الوظيفة 

التحهيق الجنائي فيصدر عن جهة قاائية وهي قاضي التحهيق الذي خول  الهانون مجموعة من المحلات وفها العامة ، أما 
 .    (6)للإجرا ات المنصوص عحيها في قانون الإجرا ات الجزائية

 
 
 

                                                 
  079، ص  9117ماجد راغب الححو ، الهانون الإداري ، دار الملبوعات الجامعية ، مصر ،  - 1

 بن عحي عبد الحميد ، طرق انهاا  العهوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام دراتة مهارنة ، مذثرة لنيل شهادة الماجمتير في الهانون - 2
 .90، ص  0199 – 0191المياتية ، جامعة تحممان ، العام ، ثحية الحهوق والعحوم 

 .عحى أن  " تصنف اأكخلا  المهنية دون المماس بتكييفها الجزائي ...." 10-16من اأكمر  999نصت المادة  - 3
 .من هذا البحث 0ارجع إلى اأكحكام الهاائية المنصوص عحيها في الصفحة  - 4
المختصة بالتأديب فهد يكون لجنة في الدول التي تأخذ بالنظام شب  الهاائي منها الجزائر وفرنما تختحف النظم الهانونية من حيث المحلة  - 5

 .، أو جهة قاائية متخصصة بالنمبة لحدول التي تأخذ بالنظام الهاائي منها مصر
 .المتامن قانون الإجرا ات الجزائية المعدل والمتمم  933 – 66وما بعدها من اأكمر  66المادة  6



 5102 جوانــــ  الثالثمجلة دراسات في الوظيفة العامة ــــ العدد 

 

 145 

يكون إداريا  وعحى ذلك فإن اا ختلاف يكمن في طبيعة التحهيق في ثل من الجريمتين فالجريمة التأديبية تتميز بأن التحهيق
، وذلك بالنمبة لحنظم الهانونية التي تأخذ بالنظام الإداري أو الشب  الهاائي في مجال  (1)يتم وفها لإجرا ات إدارية بحتة

تأديب الموظف العام ومنها النظام التأديبي في الجزائر وتخاع في ذلك لرقابة الهاا  الإداري توا  ثانت رقابة إلغا  أو 
م التي تهوم عحى النظام الهاائي والتي تكون المحاثم التأديبية صاحبة اا ختصاص في تأديب الموظف ، تعويض . أما النظ

وإن ثانت ذات طبيعة قاائية فإنها تندرج ضمن الهاا  الإداري بخلاف جهات التحهيق في الجرائم الجزائية التي تتبع 
 جهات الهاا  العادي . 

فهو ذو طبيعة قاائية يتم وفها للإجرا ات الهاائية الجنائية المنصوص عحيها قانونا وهي  أما التحهيق في الجريمة الجزائية    
في الجن  والمخالفات . ويتم  وجوازي أولى مراحل الدعوى الجزائية وحجر اأكتاس فيها ، وهي مرححة حتمية في الجنايات 

ى الدعاوى ذات المند المتين من حيث الوقائع في هذه المرححة جمع اأكدلة وتمحيصها ، فلا يلرح بذلك عحى الهاا  تو 
والهانون ، وذلك ربحا لحوقت من جهة وحفاظا عحى هيبة الهاا  وتحلت  من جهة أخرى، وثذلك صيانة لكرامة اأكفراد 

 .( 2)فلا يزج بهم في تاحات المحاثم دون التأثد من جدية اا تهام
 الجريمة التأديبية للموظف العام المبحث الثاني:  آثار استقلال الجريمة الجزائية عن 

يترتب عحى اتتهلال واختلاف الجريمة التأديبية عن الجريمة الجزائية اختلاف العهوبة المهررة في ثل منهما رغم اأكثر     
 الذي قد تمبب  العهوبة الجزائية عحى الممار المهني لحموظف خاصة في حالة صدور حكم جزائي وتأديبي في حه  .   

 التأديبية العقوبة الجزائية عن العقوبة استقلالالأول: المطلب 
عحى الرغم من اا ختلاف بين العهوبة التأديبية والعهوبة الجزائية إا  أنهما تتشابهان من حيث خاوعهما لمبدأ الشرعية     

وعحى ذلك ا   قانوني،الذي يهاي بأن  ا  عهوبة إا  بنص فالجزا  توا  ثان تأديبيا أو جنائيا يجب أن يمتند إلى نص 
ثما أن المحلة المختصة بتوقيع العهوبة الجزائية أو   ومهدارها،يجوز توقيع عهوبة لم يرد بشأنها نص تشريعي يحدد نوعها 

وعحى ذلك فالعهوبات التأديبية شأنها شأن العهوبات الجزائية محددة عحى  العهابية.التأديبية محزمة بالتفمير الايق لحنصوص 
   المبدأ.صر خلافا للأخلا  أو لحجرائم التأديبية التي ا  تخاع لهذا تبيل الح

 الفرع الأول: استقلال العقوبتين حيث الوصف القانوني والآثار    
يتميز الجزا  التأديبي بأن  جزا  إداري يمس الموظف في حيات  المهنية بعد ثبوت ممؤوليت  عن الخلأ أو الجريمة التأديبية ،     

من توقيع  حماية ديمومة تير المرافق العامة والحفاظ عحى المصححة العامة الذي يرتبط ارتباطا وثيها بالمهام والهدف 
. أما الجزا  الجنائي فهدف  مكافحة الجريمة و حماية النظام العام والدفاع عن المجتمع (3)والواجبات الوظيفية المحهاة عحى عاته 

 (4)لذلك فهي توقع باسم 
 
 

                                                 
 .من قانون الوظيفة العامة 996إلى  963المواد  - 1

، شوقي الشحهاني ، مبادئ الإجرا ات الجزائية في التشريع الجزائري ، الجز  الراني ، بدون طبعة ، ديوان الملبوعات الجامعية ، الجزائر  - 2
 .099، ص  9111

 .49،  ص  0110ة ، الجزائر ، ثمال رحماوي ، تأديب الموظف العام في الهانون الجزائري ، دار هوم - 3

، ص  0113أحمد المهدي أشرف الشافعي ، التحهيق الجنائي اا بتدائي وضمانات المتهم وحمايتها ، دار الكتب الهانونية ، مصر   - 4
966. 
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حف العهوبة الجزائية عن العهوبة التأديبية في أن العهوبة التأديبية تتخذ بواتلة قرارات إدارية أما العهوبة التأديبية وتخت    
. فالعهوبة التأديبية هي الجزا  المهرر لحخلأ أو الجريمة التأديبية والذي يمس الحياة المهنية ( 1)فتتخذ بموجب أحكام قاائية
معنويا فلا يتجاوزها إلى حيات  الخاصة أو حريت  عحى خلاف العهوبة الجزائية التي قد تمس لحموظف وقد يكون ماديا أو 

حيات  في حالة عهوبة الإعدام ، أو حريت  في حالة العهوبات الجنائية المتعحهة بمحب حرية الشخص أو مال  ثما هو بالنمبة 
 لحعهوبات المالية .

متعحق بصفة الموظف وعحى ذلك فلا يشمل إا  فئة الموظفين دون أن يتعداها إلى ثما أن العهوبة التأديبية هي جزا  تأديبي 
. أما العهوبة الجزائية فهي تمس ثل  (2)غيرهم ، مما جعل بعض الفه  يممي نظام تأديب الموظف العام بالنظام اللائفي

ر فهو نظام شامل يلبق شخص ارتكب فعلا أو تحك تحوثا يجرم  قانون العهوبات توا  ثان موظفا أو أي شخص آخ
وذلك في الحاا ت  موظفا،عحى جميع فئات المجتمع حتى أن بعض الجرائم الجنائية تشدد فيها العهوبات إذا ثان مرتكبها 

التي يرتكب فيها جرائم ممتغلا في ذلك منصب  الوظيفي منها جرائم الفماد وجرائم المال واأكعمال وجرائم التزوير 
 . (3)واتتعمال المزور

 السلطة المختصة بتوقيع الجزاء  اختلاف العقوبة الجزائية عن العقوبة التأديبية من حيث لفرع الثاني:ا
تتميز العهوبة التأديبية عن العهوبة الجزائية من حيث الجهة المختصة بتوقيع الجزا  في ثل منهما فالعهوبة التأديبية توقع     

ذلك أن العهوبة  التأديبية،هيئات أخرى ثما هو الحال بالنمبة للأخلا  من قبل المحلة الإدارية الرئاتية أو باشراك 
وعحى ذلك فأثرها ضيق  واضلراد،التأديبية شرعت لحماية المرثز الوظيفي لحموظف باعتباره ضامنا لمير المرفق العام بانتظام 

 ولة.الدإذا ما قورنت بالعهوبة الجزائية التي هدفها حماية المجتمع والنظام العام في 
أما العهوبة الجزائية فإن اا ختصاص بتوقيعها يعود إلى المحاثم الجنائية بعد اتتكمال إجرا ات التحهيق والبد  بالمحاثمة     

عحيها تممية "التحهيق النهائي" وهي  البحت ويلحقتتميز مرححة بلابعها الهاائي التي  هي المرححة الرانية لحدعوى الجزائية
وهي بذلك تهدف إلى تهصي الحهيهة الواقعية والهانونية  جميعا.تمتهدف تمحيص الدعوى وأدلتها  مجموعة من الإجرا ات

أو التصري  ببرا ة المتهم في حالة المخالفة ففيها يتحدد  جازمة،ثم الفصل في موضوعها بالإدانة إذا ثانت أدلة الإثبات 
 .(4)مصير المتهم وتهدير اأكدلة فيها نهائي

 
 
 
 

                                                 
 .31قوتم حاج عوثي ، مبدأ التناتب في الجزا ات التأديبية والرقابة الهاائية عحي  ، المرجع المابق ، ص  - 1

 .69عبد الله تحيمان ، المرجع المابق ، ص  - 2

،  تتمرل جرائم الفماد في جرائم اا ختلاس والرشوة واتتغلال النفوذ الغدر الجرائم المتعحهة بالصفهات العمومية التمتر عحى جرائم الفماد - 3
ائم المتعحهة بالبورصة وجرائم الصرف جرائم المنافمة أما جرائم المال واأكعمال وهي الجرائم المتعحهة بإدارة وتميير الشرثات والتفحيس والجر 

الزور وما واأكتعار ، جرائم التزوير تتمرل في تزوير النهود وما يتصل بها وتهحيد اأكختام  والدمغات والعلامات واللوابع تزوير المحررات شهادة 
وما  1يز في الهانون الجزائي الخاص ، المرجع المابق ، ص شابهها من  لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ارجع إلى أحمن بوتهيعة الوج

 .بعدها

 .0، ص  9149محمود نجيب حمني ، الموجز في شرح قانون الإجرا ات الجنائية ، دار النهاة العربية ، الهاهرة ،  - 4
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بة الجزائية والعهوبة التأديبية من حيث خاوعهما لحعديد من المبادئ الدتتورية أهمها مبدأ شخصية العهوبة فلا تتشاب  العهو 
تمس العهوبة توا  ثانت جزائية أو تأديبية إا  الشخص الذي ارتكب الفعل وا  تمتد إلى اأكشخاص آخرين ، ومبدأ 

لهاا  ومبدأ قرينة البرا ة الذي يهاي بأن المتهم بري  حتى تربت المماواة أمام الهاا  فجميع المواطنين متماوون أمام ا
إدانت  واحترام حهوق الدفاع فالمتهم ل  الحق في اا تتعانة بمدافع يختاره ، ومبدأ عدم رجعية الهرار التأديبي أو الحكم الجزائي 

غير أن العهوبة الجزائية تختحف عن العهوبة  بالإضافة إلى الامانة اأكتاتية وهي تمبيب الهرار التأديبي أو الحكم الجزائي .
التأديبية في عدم تريان الهاعدة العامة في الهانون الجنائي التي مفادها أن الشك يفمر لصالح المتهم بالنمبة لحعهوبة 

 .(1)يةثما أن العهوبة التأديبية ا  يمري عحيها مبدأ تهادم العهوبة ثما هو الشأن بالنمبة لحعهوبة الجزائ  الجزائية،
 المتابعة التأديبية المطلب الثاني: استقلال المتابعة الجزائية عن

إن اا تتهلال بين الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية ا  يعني عدم وجود ارتباط وتأثير بينهما خاصة عندما توثر الجريمة       
كون الفعل المنموب إلى الموظف يشكل جريمة وتأخذ هذه العلاقة عدة أشكال أهمها أن ي الموظف،الجزائية عحى وضعية 

وإن ثان لها تأثير غير  العامة،جزائية فهط مما ا  يؤثر عحى وضعيت  الوظيفية ثهاعدة عامة أكن آثارها ا  تتعدى الوظيفة 
 . غير التأثير بين الجريمتين يظهر بشكل واض  عندما(2)مباشر أكن الحكم بالحبس عحى الموظف يؤدي وقف  عن العمل

مما يترتب عحي  إمكانية تحريك دعوى  الوقت،يكون الخلأ المنموب إلى الموظف يشكل جريمة جزائية وتأديبية في نفس 
 .  (3) الوقتتأديبية ودعوى جزائية في نفس 

 الفرع الأول: أثر التحقيق الجزائي على التحقيق التأديبي
العهوبات المهررة لها فإن الهاعدة العامة التي تهاي بأن الدعوى الجزائية نظرا ا تتهلال الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية و     

وعحى ذلك فالمحلة التأديبية غير محزمة بتوقيف الإجرا ات  التأديبية،توقف الدعوى المدنية ا  تمري بالنمبة لحدعوى 
 الجزائي.التأديبية إلى غاية صدور الحكم 

يرية واتعة من حيث تحريك الإجرا ات التأديبية من عدم  دون أن يكون تتمتع المحلات التأديبية بصلاحية تهد    
للإجرا ات الجزائية أي تأثير في تكييفها الإداري لحجريمة التأديبية ، أو الهرار التأديبي الصادر في شكل عهوبة تأديبية ضد 

تحهيق التأديبي ، ويترتب عحى ذلك الموظف المخالف . ومن ثم فإن بد  التحهيق الجزائي ضد الموظف المتهم ا  يوقف ال
أن  يمكن أن يتعرض الموظف إلى متابعة جزائية وتأديبية في نفس الوقت دون أن يعتبر ذلك تعددا في الممؤولية أو عهابا 

 . (4)مزدوجا عحى فعل واحد مرتين
ة وإجرا ات التحهيق الجزائية لكن عحى الرغم من هذا اا تتهلال إا  أن اا رتباط والتأثير بين إجرا ات التحهيق الإداري

يظهر عندما يرتكب الموظف خلأ تأديبيا يشكل من حيث وصف  الجزائي جريمة جزائية في نفس الوقت يتمرل في وجوب 
وجود تعاون بين تحلة التحهيق التأديبي والنيابة العامة ، وهي المحلة المخولة تحريك الدعوى الجزائية خاصة في الحالة التي 

را ات التحهيق التأديبي قبل تحريك الدعوى العمومية ويكيف من قبل جهة التحهيق الإدارية عحى أن  يحمل تبدأ في  اج

                                                 
 .  31 - 34مابق ، ص قوتم حاج عوثي ، مبدأ التناتب في الجزا ات التأديبية والرقابة الهاائية عحي  ، المرجع ال - 1

 من قانون الوظيفة العامة . 997المادة  - 2

 . 07بن عحي عبد الحميد ، طرق انهاا  العهوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام دراتة مهارنة ، المرجع المابق   ص  - 3

 . 39، المرجع المابق ، ص محمد اأكحمن ، العلاقة بين المتابعة الهاائية والعهوبة التأديبية لحموظف العام  - 4
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وصف جريمة جزائية فيجب عحى تحلة التحهيق الإداري أن تبحغ النيابة العامة بهذا الخلأ ، ثما أن هذه اأكخيرة يمكنها 
 طحب توضيحات بشأن الوقائع التي لها طبيعة تأديبية .

يظهر اا رتباط بين إجرا ات التحهيق التأديبي وإجرا ات التحهيق الجزائي في الحالة التي يربت فيها أن الموظف ارتكب و 
فعلا مجرما بموجب قانون العهوبات ، فميكن في هذه الحالة لمحلات التأديب الإدارية أن تجعل من اجرا ات التحهيق 

أن الجرائم التأديبية غير محددة عحى تبيل الحصر فهي خاضعة لحمحلة  الجزائية أتاتا لحمتابعة التأديبية عحى أتاس
التهديرية لحجهة المختصة بالتأديب فالجريمة التأديبية تهوم حتى في حالة قيام الموظف بمحوك معيب ينلوي عحى المماس 

 . (1)بكرامة الوظيفة أو ا  يمتهيم مع ما يفرض  عحي  من واجب الحياد والتحفظ
من  997 المشرع الجزائري علاقة التأثير بين إجرا ات التحهيق التأديبية واجرا ات التحهيق الجزائية في المادة وقد بين    

قانون الوظيفة العامة التي نصت عحى أن  " يوقف فورا الموظف الذي ثان محل متابعات جزائية ا  تمم  ببهائ  في منصب  
بعد أن يصب  الحكم المترتب عحى المتابعات الجزائية نهائيا " . من خلال  وفي ثل اأكحوال ا  تموى وضعيت  الإدارية إا 

هذه المادة يتا  أن المشرع ألزم المحلات التأديبية أن توقف إجرا ات التحهيق التأديبية وذلك في حالة وحيدة هي حالة 
بإجرا  وقائي هو توقيف الموظف إلى  تحريك إجرا ات التحهيق الجزائية قبل البد  في إجرا ات التأديب الموظف ، وأن تهوم

 حين صدور حكم جزائي نهائي في حه  .  
 الفرع الثاني: أثر الحكم الجزائي على المتابعة التأديبية

إذا ثان اأكصل أن المتابعة التأديبية ممتهحة عن المتابعة الجزائية واا تترنا  وجود علاقة تأثير بينهما بالنمبة لححالة التي     
ها الموظف فعلا يحتمل وصفين في نفس الوقت أي وصف جريمة جزائية وأخرى تأديبية ومن ثم فهد اتحد المبب يرتكب في

والمحل والشخص المتهم في ثلا الدعويين ، فإن التماؤل الذي يلرح نفم  هو مدى حجية اأكحكام الجزائية الصادرة في 
 .  (2)حق الموظف العام بالنمبة لحدعوى التأديبية

اعدة العامة أن الحكم الجزائي لكي يكون ل  حجية اأكمر المهاي في  وتتمرل في وحدة الخصوم وتعحق النزاع بذات اله    
المحل تببا وموضوعا وا  تزول هذه الحجية إا  بإلغا  الحكم عن طريق المعارضة أو اا تتئناف ، وبعد انهاا  مواعيد هذه 

ر في  من جديد إذ يفترض في  أن  عنوانا لححهيهة ، وبالتالي يكون محزما اللرق يصب  الحكم نهائيا أي يمنع إعادة النظ
لحكافة بما فيهم الجهات الإدارية التأديبية يجب أن تتوافر في  مجموعة من الشروط أهمها صدور حكم جنائي في دعوى 

 بالبرا ة أو الإدانة .جنائية وعن جهة الهاا  الجنائي وأن يكون حكما فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية 
ثما يشترط في الحكم الجزائي لكي يحوز حجية أمام تحلات التأديب الإدارية أن يكون صادرا عن محكمة وطنية أي      

عن جهة قاائية جزائرية وذلك تلبيها لمبدأ إقحيمية الهانون الجنائي ، وأن يكون حكما نهائيا واجب التنفيذ أي غير قابل 
دية وطرق اللعن غير العادية وإن ثان قابلا لحلعن في  بالتماس إعادة النظر ، ثما يشترط في  أن يكون لحلعن باللرق العا

ل  وجود قانوني ، وأن يكون حكما قلعيا فاصلا في الموضوع فلا تنهاي الدعوى باأكحكام التمهيدية والتحايرية 
 .والوقتية

                                                 
، ص  0110، مجحة مجحس الدولة ، العدد اأكول  11/17/0119الغرفة الرانية بتاريخ  119910قرار مجحس الدولة الجزائري رقم  - 1

 .المشار إلي  في الصفحة اأكولى من هذا البحث 991

 .30حموظف العام ، المرجع المابق ، ص محمد اأكحمن ، العلاقة بين المتابعة الهاائية والعهوبة التأديبية ل - 2
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لحكم تهط بالتهادم أو العفو الشامل أكن هذه الإجرا ات ترفع ثما يجب أن يكون الحكم منتجا لآثاره أي أن ا  يكون ا
 . (1)الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب

بالإضافة إلى الشروط المابق ذثرها يجب أن يصدر الحكم الجزائي النهائي قبل صدور الهرار النهائي في الدعوى     
في الدعوى التأديبية وذلك ا عتبارات اا تتهرار الهانوني ، التأديبية أو أثنا  نظرها أو صدوره قبل صدور حكم غير نهائي 

أما في الحالة التي يصدر فيها الهرار التأديبي النهائي قبل صدور الحكم الجزائي فتكون الدعوى التأديبية قد انهات وا  
 مجال لحبحث فيها حتى تتهيد المحلة التأديبية بأي قيد .  

 التأديبية بالحكم الجزائي النهائي الفرع الثالث: مدى التزام السلطات 
يتمرل أثر حجية الحكم الجزائي النهائي أمام المحلات التأديبية في امتناع المحلات التأديبية عن إعادة البحث فيما     

 فصل في  الحكم الجزائي أو ممارتة الصلاحيات التأديبية بصورة تناقض الحكم الجزائي أو تهيد من نلاق  ، ثما أن الهرار
التأديبي ا  يتهيد بجميع حيريات الحكم الجزائي بل الحجية تكون فهط بالنمبة لما أورده الحكم الجزائي من وقوع الجريمة 

 .     ( 2)وإثبات أو نفي نمبة الواقعة إلى الموظف أو فماد إتنادها إلي 
 أولا: أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة على الدعوى التأديبية

الصادر بالإدانة مع تنفيذ العهوبة ل  حجية اأكمر المهاي ب  أمام المحلات التأديبية ذلك أن  يعد عنوانا إن الحكم     
. ( 3)لححهيهة فيما قاى ب  من ناحية اتناد الواقعة المادية إلى الموظف ، وهذه الحجية تهيد وتحزم المحلة الإدارية التأديبية

الموظف وهي قائمة وثابتة وتشكل جريمة جنائية ، وعحى ذلك فإن الحكم فالإدانة تعني أن الوقائع قد نمبت لحشخص 
الذي قاى بالإدانة يدل دا لة قاطعة عحى أن الفعل الذي يكون اأكتاس المشترك بين الجريمتين الجزائية والتأديبية قد وقع 

ذلك وا  يمكنها مناقشة منلوق  فعلا ، وأن  وقع من نفس الموظف المتهم ومن ثم فلا يجوز لحمحلة التأديبية إثبات عكس
 .(4)الحكم وأتباب 

وقد يحدث في بعض اأكحيان أن تصدر المحلة التأديبية قرار بتمحيط العهوبة عحى الموظف العام اتتنادا إلى الحكم     
لحكم درجة ، فيشترط في هذه الحالة أن يكتمب ا(5)الجزائي نفم  وليس اتتنادا إلى الوقائع المادية المنموبة إلى الموظف

 الهلعية ، والجدير بالذثر أن  في هذه الحالة يكون فصل أو عزل 
 ، وليس عهوبة تأديبية فهنا يعتبر الهرار الإداري (6)الموظف العام عهوبة تبعية لححكم الجزائي يمحلها الهاضي الجزائي 

 

                                                 
 .074، ص  0117أحمن بوتهيعة ، الوجيز في الهانون الجزائي العام ، دار هومة ، الجزائر ،  - 1

بوقريط ربيعة ، حجية الحكم النهائي أمام تحلات التأديب الإدارية في الجزائر ، مهال منشور بمجحة اأكثاديمية لحدراتات اا جتماعية  - 2
 .     49الجزائر ، ص  0199مانية ، العدد المادس ، ثحية العحوم الهانونية والإدارية ، جامعة حميبة بن بوعحي الشحف والإن

 . 037تحيمان اللماوي ، قاا  التأديب ، المرجع المابق ، ص  - 3

 .30جع المابق ، ص محمد اأكحمن ، العلاقة بين المتابعة الهاائية والعهوبة التأديبية لحموظف العام ، المر  - 4

من قانون الوظيفة العامة التي نصت عحى أن  " ينتج إنها  الخدمة التام  الذي يؤدي إلى فهدان صفة موظف عن فهدان  096المادة  - 5
 .الجنمية الجزائرية أو التجريد منها ، فهدان الحهوق المدنية " وهذه الحاا ت تنتج عن أحكام قاائية  تصدر في حق الموظف

يمكن لحهاضي الجزائي أن يمحط عهوبة تأديبية عحى الموظف العام ثالحرمان من مزاولة نشاط  لمدة معينة أو بصفة دائمة وهي عهوبات  - 6
 .تبعية أو تكميحية وليمت أصحية أكن اأكصل اتتهلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجزائية
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. أما في الحالة التي (1)يصب  في  الحكم قلعيا ويتم العزل بهوة الهانون منذ التاريخ الذي منشئا،التأديبي قرار ثاشفا وليس 
  الهلعية.تمتند فيها المحلة التأديبية لححكم الجزائي مع وقائع أخرى فلا يشترط في الحكم الجزائي درجة 

أما اأكحكام الجزائية الصادرة بالإدانة في حق الموظف مع وقف تنفيذ العهوبة فهد تعددت الآرا  الفههية بشأنها حيث     
التأديبية عحى أتاس أن وقف التنفيذ يهتصر عحى العهوبة الجزائية فهط  محزمة لحمحلاتأن جانبا من الفه  يرى أنها غير 

أما اأكجانب الآخر فيرى أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة الموظف مع وقف تنفيذ العهوبة  التأديبية،وا  يمتد إلى الممائحة 
 التأديبية.يكون محزما لحمحلات الإدارية 

ومن الملاحظ أن المحكمة الإدارية العحيا المصرية قد ميزت بين وقف التنفيذ الشامل لجميع الآثار التي يرتبها الحكم وفي     
هذه الحالة يكون الحكم محزما للإدارة أما بالنمبة لححكم بالإدانة مع وقف تنفيذ العهوبة فيخاع لحمحلة التهديرية 

ما المشرع الجزائري فحم ينظم أثر اأكحكام المشمولة   بوقف التنفيذ عحى النظام التأديبي ومن ثم أ التأديبية،لحمحلات 
. ثما أن اأكحكام الجزائية  (2)فيمكن الهول أن  تلبق عحي  نفس الهاعدة بالنمبة للأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة

لتأديبية عحى أتاس أن العفو العام يكون بالنمبة لحجريمة الجزائية الصادرة بالإدانة المشمولة بالعفو العام ا  تحزم المحلات ا
غير أن ذلك ا  يمنع من قيام الممؤولية التأديبية عن  تكن،أو العهوبة الجزائية فهط وذلك بأن يمحي آثرها وتصب  ثأن لم 

ذلك ثما هو الحال بالنمبة الفعل نفم  الذي شمح  العفو إا  في حاا ت اتترنائية التي ينص فيها المشرع عحى خلاف 
 .(3)لهانون المصالحة الوطنية أو قانون الوئام  المدني

 ثانيا: أثر الحكم الجزائي الصادر بالبراءة على الدعوى التأديبية
إن الهاعدة العامة في هذا الصدد أن الحكم الجزائي ممتهل عن الهرار التأديبي وعحى ذلك فإن الحكم الصادر ببرا ة     

قد صدر عحى أتاس عدم وجود تي يكون فيها الحكم بالبرا ة  غير محزم لحمحلات التأديبية ثأصل عام إا  في الالموظف 
الفعل محل المتابعة الجزائية ، وعحى ذلك فإن  إذا صدر حكم جنائي بالبرا ة ا نعدام الوجود المادي لحوقائع المجرمة أو أحد 

ل المحلات التأديبية في الدعوى التأديبية فإن هذا الحكم تكون ل  حجية  أرثان الجريمة أو عدم نمبتها لحمتهم قبل فص
.  (4)ثامحة أمام المحلات التأديبية فلا يمكنها تأديب الموظف اتتنادا إلى نفس الوقائع التي نفى وجودها الحكم الجزائي

التي يصدر فيها الحكم التأديبي  وقد ألزم المشرع الجزائري تحلات التأديب بإعادة الموظف إلى منصب عمح  في الحاا ت
 .  (5)قبل صدور الحكم الجزائي بالبرا ة ا نتفا  الوجود المادي لحوقائع

                                                 
و  901المتعحق بكيفيات تلبيق المادة  0117لمنة  3لعامة لحوظيف العمومي رقم وهذا ما نص عحي  المنشور وزاري صادر عن المديرية ا - 1

 المتعحق بعمال الإدارات والمؤتمات العمومية  .   43/31من المرتوم  909

 .  49محمد اأكحمن ، العلاقة بين المتابعة الهاائية والعهوبة التأديبية لحموظف العام ، المرجع المابق ، ص  - 2

 . 49أكحمن ، نفس المرجع  ، ص محمد ا - 3

 .  41بوقريط ربيعة ، حجية الحكم النهائي أمام تحلات التأديب الإدارية في الجزائر ، المرجع المابق ، ص  - 4

المشار إلي  تبها نص عحى أن  " إذا صدر في حق الموظف المتابع جزائيا حكم قاائي نهائي يهاي  0117لمنة  3المنشور الوزاري رقم  - 5
إطلاق تراح  وببرا ت  أو انتفا  وج  الدعوى نتيجة عدم تأثيد اأكفعال التي ثانت مصدر المتابعة الهاائية يعاد إدماج  وجوبا في منصب ب

. إا  أن  ينبغي عحى الحجنة متماوية اأكعاا  النظر ممبها في عدم وجود خلأ مهني  عمح  بموجب مهرر من المحلة التي لها صلاحيات التعيين
 .  " ؤدي إلى تمحيط عهوبة تأديبية وبلبيعة الحال فإن غياب الخلأ الجزائي ا  يعني عدم وجود خلأ مهني ارتكب من طرف الموظف المعنيقد ي



 5102 جوانــــ  الثالثمجلة دراسات في الوظيفة العامة ــــ العدد 

 

 151 

أما بالنمبة لححاا ت التي يصدر فيها الحكم الجزائي بالبرا ة دون انتفا  الوجود المادي لحوقائع ثما هو الحال بالنمبة     
ذلك أن قاعدة الشك يفمر  (1)الحكم يكون غير محزم لحجهات التأديبية لحبرا ة المبنية عحى الشك وشيوع التهمة فإن

 أما لصالح المتهم ا  تلبق في المجال التأديبي ، أو اأكحكام الجنائية الصادرة بالبرا ة  لبللان إجرا ات التفتيش أو الهبض
عحى المحلات التأديبية اا لتزام ب   بالنمبة لبللان الدليل فلا  يجوز معاقبة موظف بعد إتهاط الدليل الذي يدين  فيجب

، أو اأكحكام الصادرة بالبرا ة ا نتفا  الهصد الجنائي في الجرائم العمدية وانتفا  الخلأ الجنائي في الجرائم غير العمدية 
 . ( 2)وذلك عحى أتاس أن  ا  ينفي وقوع الفعل المادي لكن  ينفي الصفة الإجرامية عن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
الذي قاى بأن الحكم بالبرا ة الصادر  97/99/0119الصادر بتاريخ  101111وهذا ما أخذ ب  مجحس الدولة الجزائري في قراره رقم  - 1

الذي ثان محل متابعة جزائية ومتابعة تأديبية ا  يؤثر في مواصحة إجرا ات إحالت  عحى الهيئة التأديبية ومعاقبت  إذا ثبت في حه  لصالح الموظف 
 .  0111،  1الخلأ المهني  . مجحة مجحس الدولة الجزائري ، العدد 

 .  11ائر ، المرجع المابق ، ص بوقريط ربيعة ، حجية الحكم النهائي أمام تحلات التأديب الإدارية في الجز  - 2
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 تمةالخا
من خلال ما تبق نخحص إلى أن اأكصل في علاقة الجريمة الجزائية بالجريمة التأديبية لحموظف العام هو اتتهلال ثل      

في  جزائية وتأديبيةوهي الحالة التي يرتكب فيها الموظف لفعل يحتمل وصف جريمة  ارتباطهما؛منهما وذلك حتى في حالة 
وفي وقت  واحد،تحريك دعوى جزائية ودعوى تأديبية ضد الموظف عحى فعل  نفس الوقت . وترتب عحى ذلك أن  يمكن

 . واحد دون أن يعد ذلك خروجا عن الهاعدة العامة التي تهاي بعدم معاقبة شخص عحى فعل واحد مرتين
ن حيث ثما يظهر اا ختلاف م  الجريمتين،يظهر اا تتهلال ثل من الجريمتين في وصفهما الهانوني وفي أرثان ثل من     

أتس الممؤولية في ثل من الجريمة الجزائية والتأديبية والمحلة المختصة بالتحهيق في ثل من الجريمتين . ولعل أهم اختلاف 
بين الجريمتين يظهر في أن الجرائم الجزائية المرتكبة من طرف الموظف تخاع لمبدأ المشروعية الجنائي الذي يهاي بأن  ا  

أما الجرائم التأديبية فلا تخاع لهذا المبدأ فهي غير محددة عحى  الحصر،نائية محددة عحى تبيل جريمة إا  بنص فالجرائم الج
   التأديبية.تبيل الحصر ذلك أنها تخاع في تكييفها لحصلاحية التهديرية لحمحلات 

الكرير من المبادئ العامة من أهم آثار اتتهلال الجريمتين اختلاف العهوبة المهررة لكل منهما بالرغم من اشتراثهما في     
فالعهوبة الجنائية لحموظف قد تمس حيات  أو حريت  أو  التمبيب،منها مبدأ شخصية العهوبة وعدم رجعتيها ومبدأ الزامية 

مال  أما العهوبة التأديبية فتمس مماره المهني فهط ، ثما أن المحلة المختصة بتوقيع الجزا  الجزائي هي المحلة الهاائية 
 هوبة التأديبية فتوقعها المحلة الإدارية المختصة .أما الع

ومن بين أهم آثار اا تتهلال بين الجريمتين اتتهلال التحهيق التأديبي عن التحهيق الجزائي فالمتابعة الجزائية ا  توقف  
ي في  قبل صدور المتابعة التأديبية ثأصل عام إا  في الحالة التي يصدر فيها حكم جزائي نهائي حائز لهوة الشي  المها

الحكم التأديبي وفها لشروط محددة . ثما أن المحلات الإدارية المختصة بالتأديب ا  تحتزم إا  بأحكام الإدانة النهائية 
الصادرة ضد الموظف العام والتي أثبتت الوجود المادي لحوقائع التي شكحت الجريمة الجزائية والتأديبية ونمبتها إلى الموظف 

كن أن تكون أحكام الإدانة الجزائية أتاتا تعتمد عحي  المحلات التأديبية في إدانة الموظف تأديبيا . أما المتهم ، ثما يم
بالنمبة اأكحكام النهائية الصادرة بالبرا ة فهي غير محزمة لحمحلة الإدارية المختصة بالتأديب ثأصل عام إا  إذا ثان حكم 

قائع أي انتفا  الواقعة أصلا  أو عدم نمبتها لحموظف المتهم أما اأكحكام البرا ة صادرا عحى أتاس اا نتفا  المادي لحو 
الجزائية الصادرة بالبرا ة المبنية عحى الشك وشيوع التهمة أو بللان الإجرا ات أو انتفا  الهصد الجنائي فهي غير محزمة 

 لمحلات التأديب . 
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 قائمة المراجع:
 القانونية: النصوص-1
 المتامن قانون العهوبات الجزائري المعدل والتمم . 9166يونيو  4المؤرخ في  936-66اأكمر  -
 المتامن قانون الإجرا ات الجزائية المعدل والمتمم . 9166يونيو  4المؤرخ في  933 – 66اأكمر  -
 المتامن الهانون اأكتاتي لحوظيفة العامة الجزائري . 0116يوليو  93المؤرخ في  10-16اأكمر  -
 :الكتب-2
 . 9191تحيمان اللماوي ، الهاا  الإداري ، الكتاب الرالث ، قاا  التأديب  ، دار الفكر العربي ،  -
تحيمان عبد المنعم ، النظرية العامة لهانون العهوبات ، دار الجامعة الجديدة لحنشر ، الإتكندرية مصر  بدون تنة طبع  -

 . 910، ص
 0116انون العهوبات الجزائري ، دار الهدى ، عين محيحة الجزائر ، تحيمان بارش ، مبدأ الشرعية في ق -
لحمين بن الشيخ آث محويا ، المنتهى في قاا  مجحس الدولة ، الجز  الرالث ، دار هومة لحلباعة والنشر والتوزيع ،  -

 . 0119الجزائر ، 
عة الحادية عشرة ، دار هومة لحلباعة والنشر أحمن بوتهيعة ، الوجيز في الهانون الجزائي الخاص ، الجز  اأكول ، اللب -

 . 0191والتوزيع ، الجزائر ، 
عبد الله تحيمان ، شرح قانون العهوبات الجزائري ، الهمم العام الجريمة ، الجز  اأكول ، ديوان الملبوعات الجامعية  -

 . 0110الجزائر، 
 . 9117ة ، مصر ، ماجد راغب الححو ، الهانون الإداري ، دار الملبوعات الجامعي -
شوقي الشحهاني ، مبادئ الإجرا ات الجزائية في التشريع الجزائري ، الجز  الراني ، بدون طبعة ، ديوان الملبوعات  -

 . 9111الجامعية ، الجزائر ، 
 . 0110ثمال رحماوي ، تأديب الموظف العام في الهانون الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ،   - 
رف الشافعي ، التحهيق الجنائي اا بتدائي وضمانات المتهم وحمايتها ، دار الكتب الهانونية ، مصر  أحمد المهدي أش - 

0113 . 
 . 9149محمود نجيب حمني ، الموجز في شرح قانون الإجرا ات الجنائية ، دار النهاة العربية ، الهاهرة  -
 . 0117، الجزائر ، أحمن بوتهيعة ، الوجيز في الهانون الجزائي العام ، دار هومة  -
 الرسائل والأطروحات: -3
بن عحي عبد الحميد ، طرق انهاا  العهوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام دراتة مهارنة ، مذثرة لنيل شهادة  -

 – 0191الماجمتير في الهانون العام ، ثحية الحهوق والعحوم المياتية جامعة أبو بكر بحهايد      تحممان الجزائر ، 
0199 . 

بارش تحيمان ، النظام الهانوني ا نهاا  الدعوى التأديبية ، أطروحة لنيل شهادة الدثتوراه ، ثحية الحهوق جامعة الجاح  -
 . 0119 – 0116لخار باتنة ، الجزائر ، 

لماجمتير في الهانون محمد اأكحمن ، العلاقة بين المتابعة الهاائية والعهوبة التأديبية لحموظف العام ، مذثرة لنيل شهادة ا -
 . 0114 – 0119العام ، ثحية الحهوق جامعة أبو بكر بحهايد تحممان ، 
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عن قوتم حاج عوثي ، مبدأ التناتب في الجزا ات التأديبية والرقابة الهاائية عحي  ، أطروحة لنيل شهادة الدثتوراه في  -
 . 0190 – 0199الهانون العام ، ثحية الحهوق جامعة أبو بكر بحهايد تحممان ، 

 :المقالات -4
بوقريط ربيعة ، حجية الحكم النهائي أمام تحلات التأديب الإدارية في الجزائر ، مهال منشور بمجحة اأكثاديمية  -

لحدراتات اا جتماعية والإنمانية ، العدد المادس ، ثحية العحوم الهانونية والإدارية ، جامعة حميبة بن بوعحي الشحف 
 . 0199الجزائر ، 

 المجلات: -5
 . 0110مجحة مجحس الدولة ، العدد اأكول ،  -
 . 0111،  1مجحة مجحس الدولة الجزائري ، العدد  -
 


